
100 
 

 الدول النامية  النمو الاقتصادي في ات وصلاحالإ

  -رالجزائ دراسة حالة -            

 1جنيدي مـراد أ.*                                                                             

 :ملخـص

  بداية بمااحلها المختلفة التي اتبعت في الجزائا الإصلاحفي  لمتخذةا جراااا الإ توضح هذا الدراسة   
حيث يعتبا تحويل  ،و دعم النمو الاقتصاديين  الإنعاشباامج  إلىوصولا  ماحلة الإصلاح الهيكليمن 

 كذلك إحدى ركائز الإصلاح. ويبين " بالخوصصة "أو ما يعاف العامة إلى الملكية الخاصة  المشاريع
ة وكيفية التغلب التجاب هم العقبا  التي واجرهتوا   لاحوإجراااا  تنفيذ باامج الإص مااحل التجابة الجزائاية

 .الإصلاح على النمو والإنعاش الاقتصادي في الجزائا نتائجعليها وتقييم 

ثم  التي تم فيها تبنى سياسة التوجريه الحكومي، الضوا على الظاوف العامة يلقى هذا البحث كما   
وكذلك الظاوف المحلية  ،ضاورة التحول إلى اقتصاديا  السوق  لظاوف العالمية الجديدة التي حتمتا

على المدى البعيد في تحقيق  التجابة الجزائايةالتي تمثلت في تعثا و  ت عمليا  التحول هذهالتي فاض
 نوع من ، وتحقيقوعدالة في توزيع الدخل، الماتفع والمستداممو الأهداف الاقتصادية للنظام وهى الن

 نوع من التنمية المستدامة. إلى بالتالي الوصولالنمو، و الاستقاار أثناا 

     مقدمـة:ال

العديد من الخطوا  الإيجابية، تعتبا الجزائا من أوائل الدول العابية التي تمكّنت من تسجيل وإحااز     
، الثمانينيا و  الثقيلة خاصة سنوا  السبعينيا   الصناعا  الاائدة في مجال بين هذه الدول من كانت فقد

العابية القادرة على إحااز التقدم وتعميمه على و  النامية وما يزال ينظا إليها على أنها من بين الدول
المستوى العابي. فلدى الجزائا الثاوا  الطبيعية والإمكانيا  المادية الكفيلة بذلك، بالإضافة إلى امتلاكها 

مليار  50 تقفإن الجزائا أنف، التطلع. وبحسب المصادر اللقوى البشاية القادرة والمؤهّلة لتحقيق مثل هذ
 ،الاقتصادي دعم النموفيما يعاف ببانامج  الاخياة خمس سنوا ال   علىمتداة مالية دولار ضمن خط

وتهدف هذه الخطة إلى الحفاظ على التوازن الاقتصادي والمالي ودعم النمو الاقتصادي، وتلبية 
البلاد منذ الاحتياجرا  الاجرتماعية المتنامية التي نتجت عن الأوضاع الأمنية غيا المستقاة التي ساد  

                                                           
 (3جامعة الجزائر) -التسيير التجارية وعلوم علومالعلوم الاقتصادية والكلية  -)أ( أستاذ مساعد - 1
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ريجي في نخفاض تد% سنوياً مع ا5.3بلغ متوسط النمو الاقتصادي الجزائاي أكثا من عشا سنوا . وقد 
و  ،2004-2001الميزانية. هذا ويمثل حجم الإنفاق على الخطة الجديدة زيادة كبياة مقارنة بخطة  عجز
 .مليار دولار 280التي تفوق أكثا من  2009-2005كذا 

مشاكل  المخطط، ينظام الاقتصادال التي كانت تنتهجوخاصة الجزائا  النامية،الدول واجرهت قد و      
والتي تظها في انخفاض مؤشاا  التنمية التي تستخدم لقياس مدى تقدم  متعددة، اقتصادية واجرتماعية

المستوى الاعاية الصحية، معدلا  العما، مستوى ها الدخل الفادي ونسبة التعليم، ومن ،الدول وتخلفها
قتصادية كماحلة أولى للتحول المعيشي، وغياها، ولذلك حاولت الجزائا أن تقوم بجملة من التعديلا  الا

إلى نظام اقتصاد السوق، ومن أهم العوامل التي أطاحت بالاقتصاد الجزائاي هي التبعية الاقتصادية 
من  % 95للخارج، واعتمادها المفاط على تصديا منتوج واحد وهو النفط الذي يشكل نسبة أكثا من 

 . (1)اجزائلالإياادا  المحصل عليها من الصادرا  الإجرمالية ل

فقد حاولنا دراسة التطورا  الاقتصادية في الجزائا  أهم العاض العام حولمن خلال هذا التقديم و و      
التي باشاتها  في تحديد مدى نجاح تدابيا الإصلاح الاقتصادي تكمنو البحث، إشكالية هذا  وتوضيح

والمؤشاا  الاجرتماعية، وبالتالي د الكلي أهم متغياا  الاقتصا الجزائا في بداية التسعينا ، وأثاها على
 قد حاولنا الإجرابة على إشكالية الدراسة المتمثلة في السؤال التالي:صاد الوطني، و تنمية الاقتعلى نمو و 

ذلك من خال واقع وأثر تطبيق هذه وإنعاش اقتصادها الوطني، و  في إصلاح هل نجحت الجزائر"
  ؟" لكليحات على أداء الاقتصاد االإصلا

 النقاط التالية: إلىسنتطاق  اؤلستالللإجرابة على هذا و

 الإصلاحات الاقتصادية وصلندوق النقد الدولي  : -1

  تعريف الاصلاح الاقتصادي: -1-1

هيكلاي متعاادد الأبعاااد، محاوره هااو  ه، هااو عملياة تكييا يمكنناا القاول أن الإصالاح الاقتصااادي فاي جراوها   
مكاان تقااديم النظااا فااي أساالوة إدارة الاقتصاااد الااوطني. وي التكياا  مااع تليااا  السااوقي وبااذلك يتطلااب إعااادة

 الإصلاح الاقتصادي كما يلي:تعايف 

يحتاوي " :، تعايف الإصلاح الاقتصادي على أنه1988له عن التنمية سنة  حدد البنك الدولي في تقايا  
م، كماا يتضامن علاى المتغيااا  الاقتصاادية الكلياة والجزئياة، وتشاتمل عملياة الإصالاح  مجاال القطااع العاا

مختلاا  الإجراااااا  المتعلقااة بتحايااا الأسااعار فااي قطاااع معااين ولساالعة معينااة، وبيااع وحاادا  القطاااع العااام 
  (2)"للقطاع الخاص
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 رؤية صلندوق النقد الدولي للإصلاحات الاقتصادية: -1-2

على فاض شاوط قاسية  يعتمد الاقتصاديةصندوق النقد الدولي في رؤيته للإصلاحا   أن نجد حيث   
 :(3)أساسية تاتكز هذه المنهجية على ثلاثة جروانبوجرد صارمة على البلدان النامية، و 

 ميزان المدفوعات: القضاء على العجز التجاري لالأول الجانب

  التضخم ظاهرة مكافحة  الثاني: الجانب

 الأجنبيستثمار المحلي و تشجيع الا  الثالث:  الجانب

هذه الإجراااا  هو تحجيم القطاع العام، وتخفيض النفقا  ذا  الطابع الاجرتماعي وزيادة وما يلاحظ على 
الضاائب على الطبقا  الاجرتماعية الفقياة وتجميد الأجرور ومدى تأثيا ذلك على الغالبية العظمى من 

الشعب من جرهة، ومن جرهة أخاى ارتفاع معدلا  الأرباح والدخول بالنسبة للقطاع الخاص وتحويل 
 الأموال للخارج.

 :للإصلاح نموذج صلندوق النقد الدولي -1-3 

 و التي نجمعها في النقاط التاليةيعتمد على مجموعة من الفاضيا  أو الافتااضا   النموذجحيث نجد هذا 

 :(4)وضع لكل قطاع قيد للميزانية: حيث نجد

الطلب على النقد من القطاع  الجاري والاستثماري يساوي  الإنفاقدخل القطاع العائلي ناقص  إجرمالي-
 مقدار التغييا في قيمة الدين ناقصالخاص 

تااض مقدار التغييا في اق الجاري والاستثماري يساوي  الإنفاقناقص  دخل القطاع الحكومي)العام( إجرمالي -
 القطاع العام من مختل  المصادر

مقدار  بالنقد الأجرنبي يساوي    القطاع الخاصمتحصلا عا  القطاع الخاص بالنقد الأجرنبي ناقصمدفو  -
 رصيد الاحتياطا  الدولية لهذا البلد المدين  من القطاع الخاص و القطاع العام معأرصدة ما تحصل عليه 

 الاصلاح الاقتصادي من منظور اتفاقية واشنطن:-1-4

 الأمايكيةالصحافة وهذا عندما كانت  1989مى باتفاقية واشنطن في سنة لقد كانت هذه الاتفاقية أو ما يس
الاقتصادي و الذي كان الملجأ الوحيد لها  بالإصلاحتتحدث عن عدم رغبة دول أمايكا اللاتينية في القيام 

 للخاوج من أزمة المديونية.
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عتقد أنها هي ، حيث يإصلاحا  في السياسة الاقتصاديةأورد فيه عشاة  " بدراسةجرون وليام سون "و قد قام 
الاصلاح هذا باتفاقية واشنطن قد سمي جردول ، و الدول الناميةو  ي دول أمايكا اللاتينيةف إجرااؤهاالتي يتطلب 

 هي التي تمكن اقتصاديا  الدول النامية،و  الى السوق الموجرهة  الإصلاحا حيث يص  فيها مجموعة من 
 الأمايكية ةالإدار  هذه الاتفاقية قد تبنت، و أن تأخذ بها بهدف جرذة رأس المال الخاص التي تدياها الدولة

أولى لسياسة الاصلاح الاقتصادي على اقتصاديا  هذه الدولية بهدف تطبيقها كماحلة المؤسسا  المالية و 
 :(5)، وقد كانت أهم بنود الاتفاقية في النقاط التاليةالدول

 بهدف الحد من العجز المالي. بالميزانيةالتاشيد المالي بما يتطلبه ذلك من تقييد  -1

النفقا  العمومية ووضع أولويا  لها بما يتطلبه ذلك من الإبتعاد عن سياسا  الدعم مااقبة  -2
 والإعانا .

 بي بهدف توسيع قاعة الضايبة مع تخفيض الضاائب الهامشية.يالإصلاح الضا  -3

 بهدف ضمان تحديد أسعار الفائدة تبعا لقواعد وتليا  السوق الحاة. وذلك تحايا السياسة المالية -4

 اع أسعار الصاف التي تساهم في نمو مطاد في تجارة الصادرا  غيا التقليدية.إتب -5

  %10عن نظام الحصص مع تخفيض القيود الجماكية إلى حدود  الابتعادتحايا التجارة وضاورة  -6
 خلال عشاة سنوا .

ومعاملة المستثما تشجيع الإستثمارا  الأجرنبية المباشاة وإزالة كافة أشكال العااقيل والعقبا  أمامها  -7
 و كذا خوصصة المشاريع العام.الأجرنبي بالمساواة مع المستثما المحلي.

 إعادة تكيي  القوانين بما يضمن تشجيع وإنشاا شاكة جرديدة مع ضمان المنافسة التامة. -8

 ضمان حقوق الملكية وتوافاها لجميع المستويا  تجنب المبالغة في التكلفة. -9

والصندوق للأزمة، وإن كان اختلافا شكليا  العالمي رؤية البنك أنه لا فاق بينما يمكن ملاحظته هو و 
 لكن وصفا  كل منهما لم تأ  بالعلاج المطلوة.اليب معالجتها، و أسفي طاق و 

 الاقتصادية و النمو الاقتصادي: الإصلاحات -2
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أن الاصلاح الاقتصادي هو عبارة عن تكلفاة تااتبط نوعاا وكماا و هاذا بمعطياا  البي اة  إلىلقد توصلنا    
 الداخلية و كذلك بحجم و نوع استغااق البلد المعني في العالم الخارجري.

هال عملياة  أخااى السؤال المطاوح هنا هل هناك تناقض باين الاصالاح الاقتصاادي و النماوو، أو بصاورة  
 الاقتصادية الكلية والاصلاح تعيق المتغياا  

 

 

  :على النمو الاقتصادي آثار سياسات الاصلاح-2-1

العام والاستثمار العام )وهما يشكلان نسبة  الإنفاقبسبب تخفيض  يحدث التأثيا الانكماشي في الغالب
  كبياة في الدول النامية( وبالتالي تخفيض الطلب )المقصود لامتصاص فائض السيولة( الذي ينجم عنه:

 زيادة في البطالة  ، الإنتاجنقص في  -

 تدهور في الخدما  الاجرتماعية  ،تدهور في مستوى المعيشة  -

 عدم تكافؤ للفاص بين أفااد المجتمع.  -

 المحلي )عدم التكافؤ في المنافسة(  الإنتاجأثا تحايا التجارة الخارجرية على  -

 الوضعية الاقتصادية للجزائر قبل الإصلاحات: -3

من  زيادة الايادا  المتحصل عليها إلى 1979لارتفاع الهائل في أسعار النفط سنة لقد كان ل    
لذلك نجد ، و 1980 مليار دولار سنة 13.6 إلى 1978مليار دولار عام  6.3من  ، وهذاصادرا  النفط

قطاع  إلى تعطي صفقا  ذا  تكنولوجرية متطورة، حيث توجرهمويلا  كانت تعاض على الجزائا، و الت أن
 ارتفاع الصادرا . إلىالذي أدى بدوره المحاوقا  بصفة خاصة و 

منها  سلع الاستهلاكية الضاوريةبالاستيااد المكث  لل بطابع هكذا نجد أن فتاة الثمانينا  تميز و     
ظهور  إلى ذلك ىبذلك أدالاستثمار والتشغيل، و عاملي على حساة  وغيا الضاورية، وكان هذا كله

والتي خصصت لها الدولة استثمارا  جرد  ،مادودية المؤسسا  العمومية ضع  فيفادح، و البطالة بشكل 
 ،تدعيم الهياكل القاعديةبهدف  ذلكإلى توجريه الاستثمارا  الجديدة و لجأ  الدولة  بالتالي، و ضخمة

الخارجرية، ه الكلي على الموارد ذلك باعتمادها شبكالطاق والسدود وقطاع البناا والصناعا  الخفيفة، و 
شديد التأثا للصدما   حيث كان ،بما أن الاقتصاد الجزائاي يعتمد اعتمادا كليا على تصديا المحاوقا و 
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الجزائا  إياادا حيث انهار  ، 1986وهذا ما حدث سنة  ،خاصة تلك الماتبطة بأسعار النفطالخارجرية و 
 43مليار دولار ، أي نسبة 7.26 أقل من إلىمليار دولار 12.270المالية الخارجرية من المحاوقا  من 

دولار للباميل(  10الى حوالي 35ذلك سببه انهيار أسعار المحاوقا  بأكثا من نص  قيمتها )من و  %
   .(6)الصادرا  ةمن قيم % 97حيث تمثل المحاوقا  ما نسبته 

ار سعأبسبب تقلبا   عار المحاوقا  وأسعار الفائدة وكذلكقد تأثا  مديونية الجزائا من تقلبا  أسو     
نص  قدرته  فقد الأمايكي الدولار في نفس الوقت نجد أن، و  1985في سنة  الأمايكيالصاف للدولار 

هذا ما أدى الى ا دولار، و ملايي 7 هذا ما أدى الى زيادة الديون الخارجرية كنتيجة لذلك بحواليالشاائية، و 
 مليار 10للجزائا، حيث ارتفعت من يون الخارجرية تااكم الدلنتيجة و كان ذلك كالعجز في تسديد الديون 

   .(7)أواخا الثمانينا  مليار دولار 28.6دولار الى أن وصلت الى 

 

 دولار أمريكي(  ل فترة الثمانينيات )الوحدة:مليار(:تطور الديون الخارجية خا 1الجدول رقم )

 السنوا 
  المؤشاا

1980 1982 1984 1986 1988 1989 

  إجرمالي
 الديون 

19.35
9 

17.728 15.944 22.906 26.745. 28.574 

 نسبة زيادة 
 الديون 

-3.5% 0.26% -2.1% 24.4% 6.8% 6.6% 

خدما  
 الديون 

4.084 4.563 5.125 5.185 6.564 7.530 

 الديون نسبة 
  PIBالى 

47% 45% 34% 31% 37% 39% 

Source :Mourad Ben Achenhou ,Dette et Démocratie, «Echarifa «Alger ,p100  

 الاقتصادية: الإصلاحاتالجزائر على  إقدامدوافع أسباب و  -4

ى المستوى الاقتصادي بشكل عام، هذا عللت فتاة الثمانينيا  عدة مشاكل وصعوبا  و لقد سج     
ي نجده قد عجز بأطاه كذا على مستوى الجهاز المصافي الذو ، اصة على مستوى المؤسسا  العموميةخو 

 إعادةتمويل الاقتصاد الوطني، فكان لابد من الضاوري القانونية والمالية عن تعب ة وجرمع المدخاا  و 
 حتمية الإصلاحا  الاقتصادية. النظا في دور الدولة الاقتصادي و 
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غيا أن عملية الإصلاحا  انطلقت في أجرواا تميز  بشدة الضغوط المالية الخارجرية كان سببها     
اول الخام بأكثا من نص  قيمته، فانهار  بذلك إياادا  الجزائا المالية الخارجرية من انخفاض سعا البت

 ن أهمية ووزن ، مع العلم أ%43مليار دولار، أي نسبة  7مليار دولار إلى  12المحاوقا  بحوالي 
 من قيمة الصادرا  من السلع %97المحاوقا  في الميزان التجاري الجزائاي ماتفع جردا، ويبلغ حوالي 

والخدما ، ولقد انعكست تثار هذا التدهور سلبا على التوازن العام للموارد الخارجرية الذي تضاع  عجزه 
 .(8)عن تغطية المستحقا  للخارج

تااجرع وهذا خاصة بعد انهيار و الجزائا،  إليهاخانقة التي وصلت نظاا للوضعية الاقتصادية الو    
إلى  كما هو معاوف لجؤ الجزائا إلىحيث أدى ذلك  ،الثمانينيا مداخيلها من العملة الصعبة في أواخا 

حيث استعملت احتياطاتها في الصندوق خدمة القسط الاحتياطي بالصندوق، "صندوق النقد الدولي مست
قد تعهد  الجزائا بتطبيق بانامج الاتفاق المبام بينها و بين صندوق النقد ، و (9)" 1988أواخا سنة 

، و كذا الاتفاقيا  التي أبامتها مع البنك العالمي في شها  1991، و جروان  1989الدولي في ماي 
 . 1995، 1994، كما كان هناك اتفاقيتين بعد ذلك عامي  1989سبتمبا 

بعد التااجرع في و لكن رغم ذلك فقد عجز  الجزائا على توفيا السيولة الخارجرية اللازمة، وخاصة    
 الأزمةأصبحت فاقم الوضع السياسي والاجرتماعي و لي أدى ذلك إلى ت، و بالتا1993سنة  أسعار البتاول

ل البطالة، ارتفع معديث تااجرع معدل النمو الاقتصادي وتزايد  وتياة التضخم، و متعددة الجوانب، ح
حيث أصبحت لا تكاد  ،بهذا انخفضت احتياطا  الجزائا من العملة الصعبةو  ،وتدهور ميزان المدفوعا 

على مستوى الفاتورة الغذائية فهي  أما ن حاجريا  البلاد من الاستيااد،ة أسابيع متغطي أكثا من بضع
لجأ   الخارجرية، وبالتالي من الإياادا  % 80تجاوز  خدما  المديونية و  مليار دولار سنويا، 2تزيد عن 
الذي يتميز بالتبعية  صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة، وذلك نظاا لهشاشة اقتصادنا إلىالجزائا 

 الاقتصادية.

 محتوى برنامج الإصلاحات الاقتصادية : الاقتصاد الجزائري و -5

 :(1995 ـ 1994ستقرار الاقتصادي )برنامج الا -5-1

 : (10)وهي الإجراااا بتطبيق جرملة من  وقد تضمن هذا البانامج التزام الجزائا   

 بها،  قابلة للتصديا مع الصفقا  التجارية المسموحكل المنتجا  ف  تحرير التجارة الخارجية: -

عد تخفيض سعا الصاف تصبح عملية التمويل تتم وفق السعا الثابت، وعندما : بالصرف نظام سعر  -
تتوفا جرميع الشاوط تصبح أسعار الصاف تتحدد وفق نظام العاض والطلب بين بنك الجزائا والبنوك 

 التجارية.
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أو المدعم، أسعار ذا   الإداري سعار يتحدد وفق ثلاث أنماط : السعا نظام الأ سياسة الأسعار: -
 هامش ربح محدد، نظام الأسعار المعلن سابقا.

التخفيض في العجز المالي أصبح ممكن بفضل تغيا سعا الصاف على  إن :سياسة الميزانية  -
وكذلك على مختل  الضاائب على الواردا ، وهناك مداخيل لجباية البتاولية وكذا الجماكية، مداخيل ا

 الضايبية. الإدارةأخاى منتظاة نظاا لتحايا الأسعار الداخلية وكذلك تحسين مادودية 

 الاقتصادية الجديدة تهتم بأربع أولويا :  الإستااتيجيةأما فيما يخص ميزان المدفوعا ، فان  -

 زيادة الصادرا  خارج المحاوقا . -1

 تحايا الواردا . -2

 تكوين احتياطي للعملة الصعبة. -3

 تمويل متعدد الأطااف للمديونية الخارجرية المتوسطة والطويلة الأجرل. إعادة-4

  المالية الخارجرية. الأسواقكسب ثقة  إعادةسيسمح للجزائا من  الإستااتيجيةوالنجاح في هذه 

 (:1998ـ  1995برنامج التعديل الهيكلي ) -5-2

جردولة الديون و بمشاوطية تسمح بتاسيخ مبادئ  بإعادةلقد كانت باامج التصحيح الهيكلي مصحوبة    
اقتصاد السوق، أما مضمون تلك الباامج فهي تشمل عدة عناصا تشكل حزمة متكاملة للتغياا  الهيكلية 

ة، وتتمثل أهداف منها و الخارجريالمطلوبة، فهي تشمل كافة المجالا  السياسية و الاقتصادية الداخلية 
 فيما يلي:نامج لبا ا هذا

 فتاة البانامج . الناتج المحلي خارج المحاوقا  خلالمن  %5تحقيق معدل نمو سنوي بمقدار  -

 د عليه في الدول الشايكة المستوى الموجرو  إلىمقاربة معدل التضخم  -

 إلى 94/95من الناتج المحلي الخام سنة  %9.6خفض العجز في الحساة الخارجري الجزائاي من  -
 .97/98سنة  2.2%

 94/95من الناتج المحلي ما بين الفتاة  %5.5العمومية با  الاستثمارا رفع الادخار الوطني لتمويل  -
     (11).97/98الى 

وافق بعد تطبيق بانامج الاستقاار الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي لمدة سنة كاملة    
بانامج التعديل الهيكلي الذي تمتد مدته على ثلاث سنوا   إطارالصندوق على منح قاض للجزائا في 
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كان  وقد يعمق في نفس الوقت الاصلاح الهيكلي.الى دفع عجلة النمو الاقتصادي و  والذي كان يهدف
الاقتصادي للقضاا على البطالة  النمو إعادةالعمل على  إلىهذا البانامج يهدف على المدى المتوسط 

  الصغياة والمتوسطة، قطاع المؤسساكالسكن و  الأولويةالقطاعا  ذا   نوعية نمو خاصة في إيجادو 
 . (12)(% 4-3بة التضخم من النسب العالمية )محاولة تقايب نسو 

 :الاقتصادية الإصلاحات برنامج تقييم -6

 من جانب معطيات الاقتصاد الكلي: الإصلاحاتتقييم  -6-1  

، وهذا رغم الظاوف الاجرتماعية والسياسية قاار الاقتصادي وهذا لمدة سنةلقد تم تطبيق بانامج الاست    
ميشال  عام صندوق النقد الدولي السيد"، وهذا ما أكده مديا تنذاكالأمنية الصعبة التي تعيشها الجزائا و 

، حيث قام بتهن ة الدولة الجزائاية 1994الصندوق بمدريد سنة الجزائا و " في الاجرتماع بين كامديسيس 
توجريه اقتصادها  إعادةهذا في مت بالشجاعة رغم الوضع السياسي والاجرتماعي الصعب جردا و التي التز 

    .(13)نظام قائم على تطويا قوى السوق  إلىمن نظام دولة محض 

أن  إلى( نجد أنه من المفيد أن نشيا 98-94قتصادية )الا الإصلاحا قبل أن نقدم تقييما لفتاة     
ود يع إنماو على حسن تنفيذ بانامج التعديل،  الخارجرية لم يعتمد فقطاع التوازنا  المالية الداخلية و استاجر
ذلك ما . و الأخاى بالنسبة للعملا   مايكيالأكذا التحسن في قيمة الدولار تحسن أسعار النفط، و  إلىأيضا 

 المظاها التي تمس عدة جروانب اقتصادية كلية.نلاحظه على 

وكذا التخفي  من الضغوط المالية  ،مليار دولار 16توفيا  إلىحيث قد سمحت إعادة الجدولة  -
 سنوا . 07 إلى 03الخارجرية، كما أن متوسط مدة استحقاق الدين انتقلت من 

ارتفاع حصيلة إياادا   إلىجرع كما باز أثا تخا وهو انخفاض الواردا  وزيادة الصادرا  وهذا را -
النفط، أما انخفاض الواردا  سببه انخفاض الطلب على السلع الأجرنبية بسبب انخفاض استهلاك 

هذا في الصادرا  الى تسجيل فائض في الميزان التجاري كما يوضحه  زيادةقد أد  هذه الالعائدا ، و 
 الجدول:

 

 

 (الوحدة:مليار دولار أمريكي) (  99-93(: تطور الميزان التجاري )2جدول رقم)

 1999 1997 1996 1995 1994          1993 السنوا  
 12.5 10.2 13.2 10.3 8.9 10.4 الصادرا  
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 9.1 9.4 9.1 10.1 9.2 8.0 الواردا  
 3.4 0.8 4.1+ 0.2+ 0.3- 2.4+ الاصيد 

 137 108 145 102 97 130 معدل التغطية
Source :Revue Conjoncture n 67 ,Algérie ,juillet 2000, p09  

ا يسمح بالتحكم في قيمة العملة تم تكوين احتياطا  صاف معتباة من العملة الصعبة مم هذا بفضلو 
 الى الاقتااض، و قد تطور  احتياطا  الصاف حسب الجدول المبين أدناه . كذا تقليص اللجواو 

 )وحدة مليار دولار(( باستثناء الذهب  00-93(:تطور احتياطات الصرف )4الجدول رقم)

 00 99 98 97 96 95 94 93 بيان
 الاحتياطا 

 بالعملة الصعبة
1.5 2.6 2.1 4.2 8.05 6.84 4.41 6.0 

الاحتياطا /شها 
 استيااد

1.9 2.9 2.1 4.5 9.03 7.38 4.57 8.32 

   Source : op-cit p 05 

و  % 50تخفيض قيمة الدينار بنسبة و  1994د تم تعديل سعا الصاف سنة بالنسبة لنظام الصاف، فق
لتحديد السعا  ، و كان العمل بنظام التعويم الموجره للعملة من خلال جرلسا الأمايكيهذا مقابل الدولار 
 1995بنوك في نهاية سوق للنقد الأجرنبي بين ال إلىالبنوك التجارية، ثم تحويل ذلك بين بنك الجزائا و 

التي لية سواا الداخلية أو الخارجرية و من بين النتائج الايجابية المسجلة محاولة استاجراع التوازنا  الماو 
 تظها فيما يلي:

يكن الهدف هو محاربة العجز في الميزانية لم الانخفاض التدريجي في عجز الميزانية العامة، حيث  -
 الادخار العام. في معتبا تحقيق مستوى  وإنمافقط، 

سياسة طا  سياسة نقدية صارمة متشددة و الاقتصادية الكلية استخدمت السل الأهدافمن أجرل بلوغ و  -
بالتالي تقلص العجز المالي اسة أسعار فائدة حقيقية موجربة، و مانة بالنسبة لسعا الصاف، وطبقت سي

سنة  % 3فائض تزيد نسبته على  إلى 1993سنة  الإجرماليمن الناتج المحلي  % 9للميزانية العامة من 
 الإياادا الايجابي للمالية العامة بفضل الزيادة في  الأداا، و قد تحقق هذا 1997سنة  %2.4و 1994

هذا خلال وارتفاع أسعار النفط العالمية و العامة التي استفاد  من الانخفاض في قيمة العملة الوطنية 
 (. 1997- 1990السنوا  )
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 %6 إلى 94سنة  % 39عاف انخفاضا من  إذأما معدل التضخم فقد نجحت الجزائا في تقليصه،  -
هذا كله بفضل السياسا  الصارمة التي و  2000سنة  %1.4 ، ثم 99سنة  %4.1 إلىثم  1997سنة 

 نفذتها الجزائا.

النص  الثاني  تااجرعت في التيإنعكست المصاعب المالية للمؤسسا  العمومية على مستوى الواردا   -
نسبة للمواد لبا %6.3و  ،خاصة مواد التجهيز ،%11.8بنسبة  1999ونفس الفتاة لسنة  ،1998لسنة 

  .الأولية والسلع الخام

ا  1986( في فتاة سنوا  )% 0.5 -بخصوص النمو الاقتصادي، فبعد أن كان سالبا في المتوسط )و  -
حيث بلغ  ،1995 سنة ( ثم أصبح موجربا منذ93ا  88في سنتي ) % 2.2( حيث بلغ انخفاضه 1993

 . (14)خلال الأربع سنوا  التي استغاقها البانامج % 3.4متوسطه 

  :الجوانب الاجتماعية تقييم سياسة الإصلاحات على -6-2

 إلا أنه ،حتى وان حقق بعض التوازنا  المالية على مستوى الاقتصاد الكلينامج التعديل الهيكلي با  إن
 فيما يلي: والتي نوجرزها باختصار جردا ثقيلة في المقابل كانت تكلفته الاجرتماعية على ف ا  المجتمع

 إفلاسمن العمال نتيجة  تسايح عدد كبيا إلىذلك راجرع و  ،جردا ع نسبة البطالة بشكل كبياارتفا -
 الخدماتية . الهيكلة للقطاعا  الصناعية و ادةإعالمؤسسا  التي مستها 

هذا يعود الى مجموعة من ذلك الى انخفاض القدرة الشاائية و  بالتالي يؤديارتفاع تكالي  المعيشة و  -
 : (15)ا أشانا اليه سابقا في بانامج الاستقاار.وهي كم التي اتخذتها الدولة تنذاك الإجراااا 

 :(2009-2001)و دعم النمو الاقتصاديين الإنعاشبرنامج  -7

الاقتصادي الثلاثي الذي كان يغطى الفتاة  الإنعاشصياغة بانامج  2001لقد شهد  بداية سنة   
مليار دينار،كما أن ما  525، و قد خصص له غلاف مالي قدره 2004الى غاية  2001الممتدة من 
الفتاة هو الزيادة في الأجرور، حيث كثا الحديث عن القدرة الشاائية للمواطن مما اضطا يميز هذه 

 الإنفاقمليار دينار، كما أن  130السلطا  الى رفع الكتلة الأجراية، حيث كلفت هذه الزيادة ما يعادل 
تحديد  ، ولقد حاولت السلطا  تطبيق فكاة2000وهذا بالمقارنة مع سنة  %20الاستثماري زاد بمعدل 

هذا  إدارة، حيث أن هذا التحدي كان على مستوى الإنفاقالحكومي و التاكيز على فعالية هذا  الإنفاق
و هذا  %6.10الحكومي با  الإنفاقارتفاع  2002و ليس في كميته، كما عافت السنة المالية  الإنفاق

مليار دينار، و من الملاحظ  6يفا با الاستثماري ارتفع ارتفاعا طف الإنفاقمقارنة مع السنة السابقة، كما أن 
من قيمة الناتج المحلي، و عافت هذه  %9.23مليار دينار و هو ما يعادل  100أن عجز الموازنة بلغ 
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مليار دينار من الغلاف  380الاقتصادي حيث تم استهلاك  الإنعاشالسنة تنفيذ جرزا كبيا من مخطط 
 .(16)م تخصيصها لهذا المخططمليار دينار و التي ت 525المالي و المقدر با 

انطلقت الجزائا في بعث بانامج اقتصادي جرديد وذلك لدعم النمو الاقتصادي و  2005ومع بداية سنة   
 ( ومن بين ما يتضمن هذا البانامج نجد محورين أساسيين:2009 -2005هذا للفتاة الممتدة )

دولار أمايكي، أي ما يعادل )حوالي  مليار 55المحور الأول: يتمثل في بعث بانامج استثماري قدره 
 .مليار دينار و ذلك لغاض تدعيم البنية التحتية و كذا تنشيط القطاعا  الاقتصادية 4200

أحسن  إدارةالجاري بالحفاظ على استقاار كتلة الأجرور و  الإنفاقالتحكم في  إلىالمحور الثاني: فيسعى 
 المقدمة من قبل الخزينة العمومية. للإعانا للدين العام و كذا تخفيض تدريجي 

وهذين البانامجين هدفهما هو تحقيق و دعم النمو و هذا بعد ثماني سنوا  من انتهاا الجيل الأول من 
و  الإنعاشحيث نجد الجدول التالي يبين لنا تطورا  النمو الاقتصادي خلال فتاة بانامج  ،الإصلاحا 

 دعم النمو الاقتصاديين: 

 2006 2004 2001 2000 السنوا 
 5 5.2 1.9 2.4 (%النمو )

الاقتصادي، مجلة العلوم الإنسانية ،السنة   مسيرة الاقتصاد الجزائري وأثرها على النموالمصدر: حاكمي بوحفص، 

   34- 2007يناير  2:ك  32الرابعة العدد 

  على نمو وإنعاش الاقتصاد الوطني:   نتائج الإصلاح -8
 اقتصارو على المستوى الإجرتماعي  كاساتهاانعو لإقتصاد الجزائاي بكل تكاليفها بعد تجابة إصلاح ا    

، لا تزال أفاق الإندماج في الإقتصاد العالمي مؤشاا  الإقتصاد الكلي المالية والنقديةأوجره التحسن على 
منافسة الهذا المجال في دعم القدرة على يتمثل التحدي الحقيقي في يدة المنال و صعبة في ان واحد، و بع

وتطبيق إستااتجية  ،(OMCالمنظمة العالمية للتجارة ) شاوط الحماية الصادرة عنو  معين في إطار
الذي يتطلب تحديد  ما، الألحماية المؤقتة للإنتاج الوطني وكذلك الشااكةسياسا  من أجرل توفيا او 

لتطور هذا مقارنة بادما  و تأهيل الخالصناعية الوطنية والوصول إلى  تيار السياسةإخالأولويا  وتوضيح 
تشخيص أشانا إليه سابقا بخصوص المنافسة، و مقتضيا  ما السايع للمحيط الإقتصادي والتكنولوجري و 

 تدعم مسار إندماج الإقتصاد الوطني في السوق العالمي. يالإتجاها  الت

الإقتصاد يخضع  محاولا  الإنفتاح الإقتصادي يبقىالإقتصادي الذي عافته الجزائا و  رغم الإصلاح -  
إرتباط ينا  بما في ذلك المواد الغدائية، و بالموارد أو التمو  الأماسواا تعلق  ،لتأثيا السوق العالمية



112 
 

تسدد بهذه العملة  كانت من المديونية %42الإقتصاد الوطني يظها من خلال أسعار الدولار حيث أن 
 مفوتاة بالدولار كذلك. نجدها صادرا  المحاوقا و 

إلا أن الأوضاع  ،المالية والنقديةصلاحا  من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى التوازنا  مكنت الإ -
م إنخفاض ثومن  ،تدهور  كثياا التينسبة لسوق العمل و نتيجتها الطبيعية القدرة الشاائية لتختل  با

 مخططا  الإستقااريطاح إشكالية محدودية يسمح بتحقيق نمو إقتصادي دائم و  هذا لاو  ،مستوى المعيشة
 تمولها المؤسسا  الدولية. التي الاقتصادي

المؤشاا  المالية والاقتصادية الجزائاية منذ منتص  التسعينا ، وذلك يعود إلى السياسا   تحسن  -
الإصلاحية المعتمدة والمدعومة من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى إعادة جردولة ديون الجزائا من قبل 

ن الملاحظ أن مالية الجزائا استفاد  كثيااً من الفوائض التجارية التي استطاعت تحقيقها نادي باريس. وم
، وأيضاً من الاقم القياسي الذي تمكنت من تحقيقه فيما يتعلق باحتياطي 2005-2003خلال السنوا  

نشاط السياحي النقد الأجرنبي، إضافة إلى تخفيض الدين الخارجري. كما أن الجزائا أعطت انتباهاً كبيااً لل
 .مواً واضحاً ن الذي با  يشهد

( نظاا للارتفاع المتواصل لسعا 2007-1999وقد عاف ميزان المدفوعا  تحسنا مستماا خلال الفتاة )
مليار  2.38النفط، وهذا ما سمح بنمو احتياطا  الصاف، كما ارتفع رصيد ميزان المدفوعا  من قيمة 

و هو رصيد معتبا لم تبلغه الجزائا منذ  2007دولار و هذا سنة مليار  20.80م إلى 1999دولار سنة 
الاستقلال، إلا أن هذا الاصيد ياتبط بالحساة الجاري فقط، أما حساة رأس المال فقد كان سالبا خلال 

( و هو ما يفسا عدم التوازن بين مختل  بنود ميزان المدفوعا  نظاا لاعتماد 2007-1999الفتاة )
 لى الصادرا  النفطية فقط.الاقتصاد الوطني ع

    :الخـاتمة

نزعة نحو انفتاح اقتصادي مفاط  أثار  قد المتبعة خلال السياسة نم تجابة الإصلاح في الجزائا نا  
 من المنافسة يصعب تحملها من طاف نوعالكثيا من الحالا  إلى ظهور في  الأما الذي أدى ،للأسواق

زة عن دعم هذا المسار المالية تبقى عاجر وأن التوازنا  تتوفا بعد،ن ظاوف النمو الدائم لم ا  ،المؤسسا
، ن في التوازنا  الماليةاقتصا  على تحس ، حيثشاوط الإصلاح الاقتصادي  توفا ن او  لحد الآن،
تااجرع، وهذا نعاش للالإإمكانية استماار النمو و  عاضتو  ،قد أضع  حدة الاقتصاد الجزائاي  وهذا بدوره

 الكلي، وهذا ما السياسا  على الطلب من خلال ضغط هذه. و 2000لسنة   % 2.6رغم النمو المسجل 
 .العمال إفقار ف ا  كبياة من إلىبذلك مستويا  النمو مؤدية  في صيتقل ىإل أدى
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التي تعتبا الجزائا من بينها أن تاكز في شيا و نستخلص أن الدول النامية، و وجرب في الأخيا أن ن   
التي و ذلك للتغلب على أزماتها الاقتصادية  ،تنميتها على الاعتماد بالشكل الأساسي على قدراتها الذاتية

تكتل اقتصادي واحد أن تتفاعل مع  هنا يجب الإشارة إلى أن على الدولة تواجرهها من سنة إلى أخاى، و 
العالمي و تواكب تطورا   أو حتى تكتلا  اقتصادية متعددة، و ذلك لكي تندمج في الاقتصاد ،إقليمي
  :وم بمجموعة من الإجراااا و حتى تصل الى ذلك فلابد أن تق ،العولمة

 القطاعا  لا يكون ذلك إلا من خلال الاهتمام بمختل العمل على تشجيع الصادرا  وكذا تنويعها و  -
 الاقتصادية

 و خاصة الاستهلاكي. الحكوميالعمل على تاشيد الإنفاق  -

  تشجيع جرلب رؤوس الأموال و الاستثمار في الدول النامية.تحفيز و  -

من أجرل الوصول إلى نمو مستدام و كافي لابد من تعميق الإصلاحا  الاقتصادية القائمة منذ سنة  -
و المتمثلة في محاربة الفساد، إصلاح منظومة الحكم و اعتماد الحكم الااشد، إصلاح القطاع  1990

 لقطاع المصافي. العام الاقتصادي، إصلاح ا

و بهذا يجب على الجزائا أن تواكب كل هذه التطورا  الاقتصادية العالمية، و ذلك من خلال التخلص    
تدريجيا من ارتباط وضعيتها التنموية و المالية  بتحسن أسعار النفط العالمية، و أن تعمل على تطويا 

تأهيل و خلق مؤسسا  صغياة و من خلال  القطاعا  الأخاى كالصناعا  الخفيفة و المتوسطة
قليل  قطاع الفلاحة، و ذلك لتحقيق الاكتفاا الذاتي و بالتالي التخفيض و التب كذا الاهتمام  ، ومتوسطة

ج قطاع المحاوقا ، من جرهة أخاى العمل على رفع حصة الصادرا  خار من فاتورة الاستيااد من جرهة، و 
 عملة الصعبة بالنفط فقط، وهذا كلياادا  الدولة من الق لإذه الخطوة من الارتباط الوثيبه و كذا التخلص 

 بالإضافةاعتمدتها الجزائا في وقت سابق،  الإصلاحا  التيتطلبه رسم سياسا  جرديدة في مجال ما ي
 بعد فتاة من الزمن. إلاتائجها التي لا تظها ن، و الاقتصادي، و بانامج دعم النمو( )بانامج الإنعاش إلى

 : لهوامشاقـائمة  

 الاقتصادية، مقال في بحوث الندوة الفكاية التي الإصلاحا التجابة الجزائاية في بدعيدة عبد الله،  (1
، ماكز دراسا  الوحدة العابية بياو  التحليل الخاصة بالتخطيط الجزائانظمها الماكز الوطني للدراسا  و 

 .358، ص  1999، 
 .192-191، ص 1992محمد ناظم حنفي، الإصلاح الاقتصادي وتحديا  التنمية، مصا،  - (2

،  2008-1990الاقتصاادية فاي الجزائاا للفتااة  الإصالاحا عبد القادر خليال، محاولاة تقيايم فعالياة  -   
 2008-2007أطاوحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية فاع الاقتصاد القياسي 
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